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 مقدمة :

 ،نيجمعنبينا محمد وعلى آله وصحبه أالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

 وبعد:

سلامي  يع الإالدراسات المقارنة بين التشر -تقريبا  –انتشرت منذ القرن الميلادي الماضي 

جستير وقد عم هذا المنهج المستوى الجامعي الأول، ومرحلتي الما، والقانون الوضعي

هو ما و، امة )الكتب(كما طال البحوث الصغرى والمقالات والمؤلفات الع، والدكتوراه

 احلالهوإاعتبره البعض مؤشرا  على الرغبة في العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 

 محل القوانين الوضعية .

يها وفي اعتقادي أن مناهج البحث العلمي السائدة في مختلف المستويات قد مضى عل

بات من الث لهانتشار قدر واسع، وتوفر وحصل لها من الاهتمام والإ ،وقت غير قصير

واستقرار الكثير من ، رسيخ العديد من قواعدهاتوالنضج المستوى الذي سمح ب

 مصطلحاتها.

ر ذلك باعتبا –كما أن الدراسات التي تجمع بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي 

 راكمتتمضى عليها زمن غير يسير،  -تبعت ولا زالتشكلا  من أشكال المنهجية التي ا  

و ما وه، على مختلف المستويات، داد لا تحصى من البحوث والمقالات والكتبخلاله أع

 فوصسلامة إطلاق يسمح لنا اليوم بالوقوف عند هذا المنهج المميز، لتقييم مدى 

حات لقواعد ومصطل -كتسمية– سواء من حيث ملاءمته، "المقارنة" على هذه الدراسات

 لطبيعةاشكالات ترجع إلى اه مضمونه من منهجية البحث العلمي، أو من حيث ما قد يثير

لإذعان ليم واوالتي يمثل فيها الجانب العقدي القائم على التس، الخاصة للتشريع الإسلامي

 عنصرا  أساسا  لا يمكن تجاهله عند الجمع بينه وبين القوانين الوضعية.
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مي مع ولا أدعي أن التساؤل عن سلامة إتباع هذا المنهج في دراسة التشريع الإسلا

بل هو تساؤل طالما تردد وظهرت بشأنه بعض المواقف ، القوانين الوضعية وليد أفكاري

بحاجة إلى تأصيل أدق يتم  -في نظري –لأراء من الباحثين والعلماء، غير أن القضية او

من خلاله ربط محل التساؤل بأكثر من عنصر وثيق الصلة به، وأعني بذلك : عنصر 

ر ينبغي أن تراعى عند التسمية، وعنص الألفاظ من معان   ضاللغة وما تدل عليه بع

وعلى القارئين تفرضه من قيود على الباحثين،  وما القواعد المنهجية للبحث العلمي

وأخيرا  عنصر الطبيعة الخاصة للتشريع الإسلامي كما ألمحت لذلك قبل ، والناقدين كذلك

 قليل.

ة لمقارنأتناول في الأول: تعريف ا، عينوللإحاطة بجوانب هذا الموضوع سأقسمه إلى فر

ون وأتناول في الآخر: صور الجمع بين التشريع الإسلامي والقان، لغة واصطلاحا  

 الوضعي. 

 الفرع الأول/ تعريف المقارنة لغة واصطلاحا :

 يا هذاباب الدخول إلى ثنا -في رأيي–إن الوقوف على معنى المقارنة في اللغة يمثل 

عنى كفي المينتيجة مقبولة منهجيا  على الأقل، ومع ذلك لا  إلى فيهء الموضوع، والانتها

من  ثمة أمر آخر قد يجعلفاللغوي ليكون مؤثرا في نتيجة عمل كالذي نحن بصدده ؛ 

 ع يتمالتعويل على المعنى اللغوي لوحده غير كاف، وأعني بذلك ما قد يحصل من تواض

 نى أو، أو على الأقل تضييق هذا المعبموجبه استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي

نى توسيعه على حسب الحال، لذلك فمن اللازم علينا فسح المجال للوقوف على المع

 ع إلىالاصطلاحي للمقارنة ومقابلته بالمعنى اللغوي، ولتحقيق ذلك سنقسم هذا الفر

 حي لها.طلاصالمعنى الا لمعنى اللغوي للمقارنة، وفي الثانيةفقرتين: نتناول في الأولى ا

 الفقرة الأولى/ تعريف المقارنة لغة.

ن أتضح ي في معاجم وقواميس اللغة العربية من خلال التتبع التاريخي لمعنى المقارنة

 ذي حصلوالمهم في الأمر أن التطور ال، و الأخر حديث للكلمة معنيين : أحدهما قديم

ين ارنة بالمق عباشر بموضووله ارتباط م ق الصلةوثي -ن صح التعبيرإ –لمعنى المقارنة 

زئية وهو ما يحتم علينا الوقوف عند هذه الج، التشريع الإسلامي والقانون الوضعي

 بشيء من التفصيل عبر التقسيمين الآتيين:

 

 أولا / المعنى العام للمقارنة:

والفعل: قارن يقارن، وإذا عدنا إلى معاجم وقواميس اللغة العربية  ،المقارنة مصدر

جمع بين الشيئين أو وصل أحدهما بالآخر، جاء النها فإن هذه الكلمة ترجع إلى القديمة م

واقترن ، في لسان العرب: "قارن الشيء  الشيءَ مقارنة وق رانا  اقترن به وصاحبه
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ومنه ق ران الكواكب، وقرََنْت  الشيءَ بالشيء  : ، الشيء  بغيره وقارنته  ق رانا  : صاحبته

 .( 1)وصلته"

وي نى اللغي المعلا نلحظ شيئا  من التطور ف -نسبيا  –نا إلى أحدالمعاجم الحديثة وإذا انتقل

تاني  البسوالذي أعده العلامة عبد اللهبالبستان، للمقارنة، ففي المعجم اللغوي المسمى 

 . ( 2)م نجد المعنى ذاته1930المتوفى سنة 

عده أالوجيز الذي لكن إذا نظرنا في معجم آخر أحدث عهدا  من السابق وهو المعجم 

 ضم إليه بل، ةمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ولم يقتصر فيه على المادة اللغوية التقليدي

شائعة ة الحات العلميبعض الألفاظ المولدة أو المحدثة أو المعربة، وغير ذلك من المصطل

حيث ة" .م فإننا سنجد تغيرا  ملحوظا  في معنى كلمة "المقارن1980سنة حدود  وصدر في

، به ازنهوبالشيء  :  رانا  : صاحبه واقترن به. والشيءَ جاء فيه: ")قارنه( مقارنة، وق

 . ( 3)ويقال : الأدب المقارن، أو التشريع المقارن"

وهو  يما ،رنة معنى آخر حديث وهو: الموازنة حيث لم يكن موجودا  قدومن هنا صار للمقا

ي العرب ونعني به: المعجم معجم الوجيزمايؤكده النظر في معجم آخر أكثر حداثة من ال

بية الأساسي، الذي أعده جماعة من كبار اللغويين العرب بتكليف من المنظمة العر

قارن ي  م، حيث ورد فيه : "قارن 1988سنة  ثقافة والعلوم، والذي صدر فيللتربية وال

: -2ن به، رَ تَ ه واقْ بَ احَ ه  : صَ  -1ة : نَ ق رانا  ومقارَ   بينبه "قارن  ازنه  و الشيءَ بالشيء 

 ( 4)الرأيين" )محدثة( "

صاحب وبذلك يظهر لنا أن للمقارنة معنيين لغويين: الأول الجمع بين شيئين بحيث ي

 . أحدهما الآخر أو يتصل به، والآخر : الموازنة بين شيئين )أو مجموعة أشياء(

 ثانيا / المقارنة بمعنى الموازنة:

من فالذي حصل للفظ المقارنة  -إن صح التعبير–وحتى يمكننا إدراك مقدار التطور 

: جاء في لسان العرب الضروري إلقاء نظرة على معنى الموازنة، وفي هذا الخصوص

ان أو ك ه  ت  نَ ن هذا إذا كان على ز  از  انا ، وهذا يوَ زَ ة وو  نَ بين الشيئين موازَ  "وازنت  

 .(5)محاذيه"

 ( 6)بالته"قأي  ه  انَ زَ ه وبو  انَ زَ وو  وزنته  ه  نَ زَ كما جاء فيه أيضا  "وازنه عادله وقابله. وهو وْ 

وفي معجم آخر ، ( 7)كالصحاح للجوهري، وهو ذات المعنى الذي نجده في معاجم أخرى

 ( 8)ستان"بأقرب عهدا ، وهو المسمى بـ "ال

ر واضح د تطوولكننا إذا نظرنا في معجم آخر أكثر قربا  من البستان لا تخطئ  أعيننا وجو

 ي هرة فع اللغة العربية بالقالموازنة، ففي المعجم الوجيز الصادر عن مجمفي معنى ا

ضلة ا للمفاانا : قابل بينهمزَ الآتي: ")وازن( بين الشيئين موازنة، وو   نجدم 1950سنة 

 .( 9)والترجيح، والشيء  الشيءَ: ساواه وعادله في الوزن"
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ويا  يكون كل منهما مسا ففي السابق وقف المعنى عند حد المقابلة بين شيئين بحيث

 يئين.وموازيا  ومكافئا  للآخر، لكنه تطور حديثا  ووصل إلى حد المفاضلة بين الش

ادر ي الصمما يدل على استقرار هذا المعنى للموازنة ما جاء في المعجم العربي الأساس

 نَ "وازَ  :م حيث نقرأ فيه 1988سنة  للتربية والثقافة والعلوم فيعن المنظمة العربية 

: الشيئين بين -3، هـ  : كافأه على أعماله -2هـ  : ساواه في الوزن،-1يوازن موازنة : 

 . ( 10)نظر أيهما أوزن"

د تكون ق -أو أكثر-أنه بإمكاننا القول : إن المقارنة بين شيئين  ، كل ما سبق ىومؤد

نهما يبوذلك عن طريق إجراء الموازنة ، فضل منهما بوجه من الوجوهوسيلة لمعرفة الأ

سعى ت -وهو المفترض–ما يحصل في الدراسات المقارنة عموما ، فإنها  -تماما  –وهذا 

مجرد  وليس فقط، الدراسة -أو أطراف-طرفي  بينللوصول إلى نتيجة مّا عبر الموازنة 

ة مقارنالجمع المادي بينها، وهو ما سيظهر واضحا  من خلال عرضنا التالي لتعريف ال

 ة الثانية.في الاصطلاح ضمن الفقر

 الفقرة الثانية/ تعريف المقارنة اصطلاحا .

ن م -الذي توصف به بعض البحوث والدراسات–لأجل ضبط ما يدل عليه لفظ المقارنة 

و ح، وهسنقوم باستدعاء بعض التعريفات التي تناولت المقارنة في الاصطلا، معنى دقيق

 متبعا   نهجا  ممقارنة باعتبارها ما سيتم على مستويين : الأول: التعريفات التي تناولت ال

دد، لآخر: التعريفات التي وضعت للمقارنة في نطاق محافي البحث العلمي عموما  و

هو ما وفية، وأعني بذلك المقارنة بين أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية في المسائل الخلا

 بات يعرف اليوم بـ "الفقه المقارن" وهو ما سيتم عبر التقسيمين الآتيين: 

 أولا / التعريف الاصطلاحي للمقارنة عموما : 

منها  ،يفاتع رّفت المقارنة باعتبارها منهجا  من مناهج البحث العلمي عموما  بعدة تعر

 الدكتور محمد فتحي الدريني، حيث يقول:  تعريفعلى سبيل المثال لا الحصر 

 أو، هماتفاقعرف مدى ا"وفي الاصطلاح : مقارنة الرأي بالرأي، مقابلته أو موازنته به لي  

 ( 11)اختلافهما، وأيهما أقوى وأسدّ بالدليل...."

 لمعنى حيث جاء في بيانه، وفي هذا الخصوص نجد تعريفا  آخر للأستاذ فريد الأنصاري

 أنها:  -عموما  –الدراسة المقارنة 

ضايا، قأو الخلاف، بين قضيتين أو ، "هي البحوث التي تسعى إلى إبراز مواطن الوفاق

 .( 12)موضوع واحد مع تفسير ذلك وتعليله" في

 بأنه: ذ علي محمد مقبول المنهج المقارنكما عرف الأستا

؛  "ذلك المنهج الذي يلتزم الباحث بمقتضاه بدراسة ظاهرتين متشابهتين أو أكثر

 .( 13)لاستخلاص جوانب الاتفاق أو الارتباط أو الاختلاف بينهما"



6 

 

د باعتبارها أح–ندرك بوضوح أن المقارنة  اتومن خلال قراءة مضمون هذه التعريف

مع ما هو أبعد من مجرد الجتفرض على الباحث أن يسير إلى  -منهاج البحث العلمي

 القضايذلك بأن يقابل الآراء أو او و ظاهر من تعريف الدكتور الدرينيكما ه المادي

عرف يهو ما لينتهي إلى تحديد أقواها بالنظر إلى بعض الاعتبارات و ؛ويوازن بينها

 .( 14)اصطلاحا  بـ "الترجيح"

ح لترجياوحتى مع عدم تصريح التعريفين الآخرين بوجوب انتهاء الدراسة المقارنة إلى 

سبب  تحديدبين الآراء أو القضايا المطروحة إلا أن إبراز مواطن الاختلاف والاتفاق، و

حد أحان رئ معا  برجذلك وتعليله مؤدٍ في الغالب إلى تكوين قناعات لدى الباحث والقا

 كتابة. ذلك أطراف المقارنة، وإن لم يتم إظهار

ف صم وث -أو أكثر–رأيين أو قضيتين  بينإن مجرد وقوف الباحث عند حد الجمع المادي 

 .. مسلك غير سديد وإن كان المعنىذلك بأنه "دراسة مقارنة" أو "بحث مقارن" 

 دياتأبجه في كتاب الأنصاريستاذ فريد الأ الأمر اللغوي يتسع لذلك كما رأينا يوضح هذا

 البحث في العلوم الشرعية، حيث يقول: 

 أو، . رأينا من وضع عنوان بحثه )دراسة مقارنة( لما أنجز بحثه عن مفسرين.".

ل وفصّ  يهين،ل في الأول منهج أحد المفسرين، أو الفقسمين فصّ فقيهين، مقسما  إياه إلى ق

شكل عرض إلى إبراز عناصر المقارنة الحقيقية، بدون أن ي، في الثاني منهج الآخر

ثوبين جمع البينما الدراسة المقارنة تقتضي أن يقوم الباحث بعمل الخياط الذي ي، تزامني

خر تاب آكفي ثوب واحد، فيصنع جلبابا ، ... وإلا فضم كتاب عن القرطبي وتفسيره، إلى 

 ( 15)في شيء"بن العربي وتفسيره، لا يكون من الدارسة المقارنة اعن 

 ثانيا / التعريف الاصطلاحي لصور خاصة من المقارنة:

ستعمال هذا مما يؤكد رسوخ معنى المقارنة الذي أشرنا إليه في التقسيم السابق ا       

ئل المصطلح لوصف دراسة الفقه الإسلامي من خلال مذاهبه وآراء علمائه في المسا

رف ات يعبنها يوصف بأنه الراجح، وهو ما الخلافية، وصولا  إلى اختيار مذهب أو رأي م

للفقه  ي وضعتوقد ظهر ذلك جليا  في العديد من التعريفات الت، اليوم بـ "الفقه المقارن"

  يقول: تعريف الدكتور عبد السميع إمام، حيث -على سبيل المثال–المقارن، من بينها 

حدة ة الواالشرعي للمسأل"الفقه المقارن هو : جميع أقوال العلماء المختلفة في الحكم 

أي  د ذلكالفرعية مع أدلتها ومقابلة بعضها ببعض ثم مناقشتها مناقشة علمية ليظهر بع

 .( 16)"رجحالأقوال أقوى دليلا ، وأقربها تمشيا  مع قواعد الشريعة حتى يكون هو الأ

والقانون الوضعي من ، كما أن وصف الدراسات التي تجمع بين الفقه الإسلامي من جهة

جهة أخرى بـ "الدراسة المقارنة" يبرز هذا المعنى ويدعم استقراره، وفي هذا 

اع لهذه الصورة من المقارنة بأنها : زالخصوص يقابلنا تعريف الدكتور شويش ه

 والنظريات الفقهية الإسلامية وما يقابلها في القانون الوضعي وبيان الآراء"عرض 
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واستمدادا  وبحثا  بالأسلوب الذي ،  على أصولهاتأسيسا   أوجه الموافقة والمخالفة بينهما،

 ( 17)يظهرهما على حقيقتهما"

 صور الجمع بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي/  الفرع الثاني

ت نهجياإذا أخذنا بعين الاعتبار المعنى الاصطلاحي للمقارنة كما تشكل واستقر في م

ه ه علييدرك ما يفرض نأ -المصطلح وهو يستعمل هذا-البحث العلمي، وأن على الباحث ،

ي أن فمن قيود شكلية وموضوعية ؛ لإنجاز دراسته "المقارنة" فلا خيار له عند إذٍ 

 مثابةيلتزم بتلك القيود، فالمصطلحات التي استقرت في مناهج البحث العلمي صارت ب

ل لتبديلغير قابلة  معان  بما تحمله من دلالات و بين الباحث والقارئاللغة المشتركة 

دم عند ع -الباحث يفيدولا  -سواء كان الباحث أو القارئ–والتحوير من طرف واحد 

 أنه أراد بهذا اللفظ غير ما اصطلح عليه.–التزامه بمقتضيات منهج المقارنة 

كثر تخذ أي ةفي دراسة واحد والقانون الوضعي التشريع الإسلامي بينونظرا  لكون الجمع 

 يمباستعراض هذه الصور مع تقو -قراتوضمن عدة ف–فرع من صورة، سنقوم في هذا ال

ين ، آخذكل صورة من الناحية المنهجية أساسا ، ومن ناحية حكمها الشرعي إن أمكن ذلك

دات لمعتقافي الاعتبار أن من يقوم بهذا النوع من الدراسات باحث مسلم محاط بجملة من 

 والمبادئ التي يفرضها عليه انتماؤه الديني.

 الأولى/ الجمع لغرض الترجيح:الفقرة 

 أولا / وصف الصورة:

اقا  اتف كثرالأالوضعية  والقوانينالتشريع الإسلامي  الجمع بينعد هذه الصورة من صور ت  

موقف التشريع  بإخضاعحيث يقوم الباحث ، مع معنى المقارنة تسمية ومضمونا  

امل لمساواة، ويتعالإسلامي وموقف القانون الوضعي للمقارنة، فيضعهما على قدم ا

 حتى ،ارنةمعهما بكل موضوعية وحياد، منتهيا  إلى قبول أية نتيجة تسفر عنها هذه المق

 ي.على التشريع الإسلام وتفوقهالو كانت )في زعمه( امتياز القوانين الوضعية، 

 اس إلىفها هو أحدهم يدعو بحم، ولا يستغربن أحد وجود مثل هذه القناعات لدى البعض

دة إلى ى للعوبين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ؛ لأنها الوسيلة المثلالمقارنة 

، ثم وبعد استعراضه لأسانيد وآليات هذه المقارنة ينتهي إلى ( 18)تطبيق الشريعة الإسلامية

 القول: 

وض حد فرأ"ونتيجة المقارنة بين أي نظام قانوني وآخر، كما هي بين أي أمرين لا تعدو 

 ثلاثة:

تم ية، ويثبت امتياز قواعد التشريع الإسلامي على القوانين الوضعي نض الأول: أالفر

 يسر.والاعتقاد بذلك، وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى ميدان هذه الشريعة بسهولة 

الفرض الثاني: أن يثبت أن قواعد الشريعة الإسلامية مساوية للقوانين الوضعية، لا تزيد 

يجب العودة إليها تمسكا  وإظهارا  لها إلى جانب النظم ولا تنقص، وفي هذه الحال 
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القانونية الأخرى الأجنبية، فالطبيعية البشرية تدعو دائما  إلى الاعتزاز بالتراث القومي 

 التخلي عنه إلا إلى ما هو أفضل منه. ]!![ وعدم

نا لس ليو، عية تمتاز على الشريعة الإسلاميةالفرض الثالث: أن يثبت أن القوانين الوض

اهو مإلى  تحفظ نضعه مقدما  على هذه النتيجة، فلا يقبل العقل أن نطلب ترك الصالح أي

 .( 19)أقل صلاحية"

 قانونوإذا كان البعض لا يميز في هذه الصورة للمقارنة بين التشريع الإسلامي وال

ممن يوافقون على هذه –الوضعي بين نوع من الأحكام وآخر، فإن البعض الآخر 

مقارنة جاز الفرق بين الأحكام الشرعية الثابتة، والأحكام الشرعية المتغيرة، فأ -الصورة

لامية الإس إذا كانت أحكام الشريعة لشريعة الإسلامية متغيرة، ومنعهاإذا كانت أحكام ا

 ثابتة.

، تنبطةكما فرق البعض بين الأحكام الشرعية المنصوص عليها، والأحكام الشرعية المس

كام نت أحذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية مستنبطة، ومنعها إذا كافأجاز المقارنة إ

 .( 20)الشريعة الإسلامية منصوصا  عليها

 الصورة: ثانيا / تقويم

 

 

 من الناحية المنهجية : -أ

 قانونمن الجمع بين التشريع الإسلامي وال ةليس لدينا ما نعترض به على هذه الصور

ة لدراساالواضح أنها تلتزم بالقيود التي تفرضها  الوضعي من الناحية المنهجية، فمن

 هاء إلىانت، ثم الموازنة بينها، والمواقف الآراءالمقارنة من حيث الحيادية في عرض 

لى قبول الراجح منها في نظر الباحث حتى لو كان رأي أو موقف القانون الوضعي ع

، امتيازراسة مقارنة بفهي من هذه الناحية د، حساب رأي أو موقف التشريع الإسلامي!!

ون الشرعي قد لايك الحكمو المضمون، غير أنها من ناحية أسواء من حيث التسمية 

 حالها كذلك.

 من الناحية الشرعية: -ب

إن فساد وانحراف المنهج الذي تضمنته هذه الصورة من الناحية الشرعية أمر لا يماري 

بعدم مشروعية هذه  -تردددون –وهو مايدعو إلى القول ، فيه مسلم صحيح العقيدة

وهو ما انتهى إليه قبلنا ، الصورة من الجمع بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي

"فإذا اعتقد الشخص أنه من خلال الموازنة سيصل  حيث قال:، الدكتور شويش المحاميد

إلى الرأي الصواب سواء كان في الشريعة الإسلامية أم في غيرها، وساوى في نظرته 

الشريعة الإسلامية التي يجب عليه طاعتها والقوانين الوضعية التي لا يجب عليه بين 

طاعة ما يخالف الشريعة منها، فهذا الفعل منه حرام؛ لأن التلقي يجب أن يكون عن الله 
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للإيمان  ضوهذا الفعل مناقض لها أي مناق -جل وعلا–الله  إلوهيةورسوله، وهو معنى 

 .( 21)الصحيح"

في عموم أحكام حكم بين أن تكون المقارنة مع القانون الوضعي قد وقعت ولا يختلف ال

قعت في الأحكام المتغيرة دون الثابتة، والمستنبطة دون و أو الشريعة الإسلامية

كانت  جازوا هذه الصورة من المقارنة اذاإذا كان الذين أ نقول : ؛ لأنناالمنصوص عليها

 )أي الأحكام( ، وإنزالهاها حال تطبيق إجراءهاز جوا انما يقصدون بذلك  الأحكام متغيرة

الخاصة بها فهي في هذه الحال أحكام شرعية لا تختلف عن الأحكام الثابتة  ةعلى الواقع

، أما إذا كان …عبد لله بها، ولزوم الامتثال لها، وترتب العقاب عند مخالفتهاتفي صحة ال

وانعدام  وال موجبات تلك الأحكامرنة حال زمقصودهم جواز إجراء هذه الصورة من المقا

من يؤاخذ فلا يلزم أحدا  الامتثال لها، ولا ، مناطاتها، فهي حينئذ لم تعد أحكاما  شرعية

فيكون البحث في جواز المقارنة بينها وبين القوانين الوضعية خارجا  عن محل ، خالفها

.النزاع  

نبطة  ة مستالشرعينت الأحكام ويقال للذين أجازوا إقامة هذه الصورة من المقارنة إذا كا

ن أبين  الإخلالل لمن سبقهم من أنه لا فرق في وجوب الالتزام، ومنع يلا منصوصة ما ق

 ا شرعفكله، تكون الأحكام الشرعية ورد النص بها، أو استنبطها المجتهدون المؤهلون

 مينع دممح الدكتور أحسن وقد ،مخالفتها عن المرء ويسأل ،تبرأ الذمة بها، الله تعالى

 والأخرى المنصوصة الشرعية الأحكام بين التفريق فكرة يحمل من على رده في اسيني

 لأولىا في ومنعها الأخيرة في الوضعية القوانين مع المقارنة جواز حيث من ،المستنبطة

  قال: عندما

ن ميزا " ... لا يجوز أن توضع أحكام الشريعة والقوانين التي وضعها البشر في كفتي

و بارة أوذلك لأن هذه الأحكام إذا كانت مما تناولته النصوص بع، للمقارنة والترجيح

نة لمقارلإشارة أو غير ذلك، فهذه أحكام الله البينة، فمن وضعها بجانب أحكام الناس 

قد نصوص فيقدر شرع الله حق قدره، وإن لم تكن قد تناولتها الوالترجيح فقد أساء ولم 

حكامه وعرفوا مقاصد الشارع من أ -تعالى–استنبطها علماء صفت قلوبهم بمعرفة الله 

 ن ذلكالتي شرعها لعباده، واكتشفوا روح الشريعة وقواعدها وأصولها، فلم يخرجوا ع

إلى  فلم يكلهم، خطاهم ويوفقهمفيما استنبطوه وكان الله تعالى معهم في ذلك يسدد 

من  ر عنهمفليس من تمام الإيمان مقارنة ما صد، أنفسهم وإنما أعانهم وتولاهم برعايته

 .  (22)سه"أحكام واجتهادات بما وضعه الإنسان الذي تخلى الله عن رعايته ووكله إلى نف

 الفقرة الثانية/ الجمع لإظهار أفضلية التشريع الإسلامي .

 الصورة:أولا  / وصف 

من خلا ل آراء  –التشريع الإسلامي  بينفي هذه الصورة يجمع الباحث في دراسته 

وبين القانون الوضعي منطلقا  من قناعة مستقرة –وأقوال العلماء في مختلف المذاهب 
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ن التشريع الإسلامي أفضل من أي قانون أو نظام يضعه البشر، وهو ما أعنده مفادها: 

حث ومضمونه، حيث يقوم الباحث باستعراض أوجه الخلاف يظهر جليا  في شكل الب

مبينا  المصلحة التي يحققها التشريع الإسلامي، وعجز ، بينهما في المسألة محل الدراسة

بيان أوجه الاتفاق بينهما في ب -من جهة أخرى–كما يقوم ، القانون الوضعي عن ذلك

من الوحي الإلهي  مستمدا  ونه الإسلامي، وك التشريعالمسألة محل الدراسة مظهرا  سبق 

في حين يقوم القانون الوضعي على  ،..إما نصا  وإما استنباطا  . -الذي لا يأتيه الباطل–

وعقل بشري قاصر...، مع الانتهاء في كل جزئية إلى وجوب ، رؤية محدودة للحقائق

 على ما سواه. فيهاتقديم التشريع الإسلامي 

اء إلى تساوي القانون الوضعي مع التشريع للانته -في هذه الصورة–فلا مجال 

 فضلا  عن أن يكون متفوقا  عليه.، الإسلامي

 الصورة : ثانيا / تقويم

 من الناحية المنهجية: -أ

 دراسةفي ظل ما قلناه في وصف هذه الصورة يرد التساؤل حول مدى سلامة تسميتها بال

 ي أن مادة، أبل إلا بنتيجة واحالمقارنة، فالباحث لا يجري الدراسة في حياد تام، ولا يق

هة ا من جوهو ما يفقدها مبرر القيام به، ستسفر عنه الدراسة )المقارنة( محسوم سلفا  

ن تجرد مالذي يفرض على الباحث ال عن المعنى الاصطلاحي للمقارنةالباحث، ويحيد بها 

حثا  باره باعتبا–وهذا التجرد يضعه ، ينتهي إليه من نتائج فيماأية قناعات سابقة مؤثرة 

 وضع عقيدته على المحك كما يقولون.، في حرج شديد -مسلما  

ون القانووفي اعتقادي إن وجد مبرر للباحث المسلم في أن يجمع بين التشريع الإسلامي 

ة تسمي الوضعي في دراسة على الوصف الذي ذكرناه، فلا يسلم له من الناحية المنهجية

ذه هعونا إلى التفكير في لفظ آخر يصلح لوصف هذه الدراسة بالمقارنة، وهو ما يد

ن ي ميداوتوحيدا  للغة التخاطب ف،  لما وضعت له المصطلحات من معان  الصورة ؛ صونا  

 منهجيات البحث العلمي، وفي هذا الشأن يبرز بديلان شائعان :

 فيها بين الشريعة والقانون، وقريب من ذلك وصفها بأن :الأول/ وصف الدراسة بأنها

في ين طر، وهاتان التسميتان لا تدلان على أكثر من الجمع المادي بريعة والقانونالش

نون تارة في التشريع الإسلامي وأخرى في القا وتردد عرض المسألة وحسب،الدراسة 

 دون أي، الوضعي، وهكذا إلى أن يتم استعراض جميع مسائل الموضوع محل الدراسة

 ب.ولا بالتقري لا بالموازنة بينهما ربط

يخفى عدم موائمة هاتين التسميتين لسمات هذه الصورة من صور الجمع بين لا و

ق الوفا في إظهار مواطن -على الأقل–التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، والمتمثلة 

 والاختلاف بين طرفي الدراسة.
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 ،ثيرينوهذه التسمية تحوز على الرضا عند الك، ةبمقار :الثاني/ وصف الدراسة بأنها

قانون التشريع الإسلامي وال بينلوصف هذه الصورة من الجمع  ةمتعتبر الأكثر ملاءو

 الوضعي.

 فلان ة في اللغة من الق رب، وهو الدنو، جاء في المعجم الوسيط: ")قارب(بوالمقار

  (23)دنا كل منهما من الآخر" (تقاربا) .فلانا .. داناه في الرأي..

ن  يكومقارنة في هذه الصورة يفرض بدوره منهجا  واستعمال لفظ المقاربة بدلا  عن ال

 قانونانعكاسا  لمعنى المقاربة، وذلك بمحاولة التقريب بين التشريع الإسلامي وال

ن لقانوألا يكون ذلك بادناء التشريع الإسلامي من ا على ضرورة الوضعي، مع التنبيه

ظور المح وقعنا في ذاتالوضعي، بل بأدناء القانون الوضعي من التشريع الإسلامي، وإلا 

 الذي انطوت عليه الصورة الأولى.

  :وهذا الادناء ينبغي أن يسير في خطين متوازيين

هذه  ، وفيالأول / يتم فيه تحديد أوجه الوفاق بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي

 ؛وجهالأ ي هذهتشريعا  إسلاميا  ف الحالة لا يمكننا المسارعة إلى اعتبار القانون الوضعي

لذي ااصدي لأن الاتفاق في الحكم لا يعني بالضرورة الاتفاق في الأساس الفكري أو المق

 بني عليه هذا الحكم.

 مع، عيوالقانون الوض الاختلاف بين التشريع الإسلامي أوجهالثاني/ يتم فيه تحديد 

 إزالته مكانالإبوما إذا كان ، الاعتبارات التي يقوم عليها واظهارحدة هذا الاختلاف  تقويم

ن بما لقانوليحل الوفاق بدلا  عنه، وفي تصوري ستكون هذه الإزالة بالدعوة إلى تعديل ا

 يتفق مع التشريع الإسلامي. 

تي سة الة( لوصف الدرابفي مدى سلامة استعمال لفظ )المقار توفي كل الأحوال يظل الب

 نعكاسومدى ا، لدراسةتجمع بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي رهينا  بمضمون ا

 عليه. المقاربةمدلول 

 ب/ من الناحية الشرعية:

ويمكن ، الشرعي حكمهاثمة انقسام واضح حول الموقف من هذه الصورة من ناحية 

 حصر هذا الانقسام في رأيين: 

يلة الكف إجراء هذا النوع من البحوث والدراسات، ويرونها هالرأي الأول/ يناصر أصحاب

جاد تشريع الإسلامي من مزايا، كالعدل وتحقيق مصالح الناس، وإيبإظهار ما في ال

ك، قيق ذل...، في مقابلة القانون الوضعي العاجز عن تحالمستجداتالحلول لكل القضايا 

 إليها، عتباروهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام تطبيق الشريعة الإسلامية، وإعادة الا

ما ضلا  عتحكم المجتمعات المسلمة اليوم، هذا فبإحلالها محل القوانين الوضعية التي 

يعة من وسيلة أقناع لغير المسلمين بقبول هذه الشر تيمكن أن توفره هذه الدراسا

 .( 24)والانتساب إليها



12 

 

از بز بن وفي هذا السياق تأتي فتوى أحد كبار علماء هذا العصر، وهو الشيخ عبد العزي

تقاصا  عد انيت المقارنة بين الشريعة والقانون ئل عما إذا كانحيث س   -رحمه الله تعالى–

 للشريعة؟ فأجاب بما نصه:

وقها "إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة، وارتفاع شأنها وتف

ه من لما في–واحتوائها على المصالح العامة فلا بأس بذلك ، على القوانين الوضعية

ين أو ن في الدعوة إلى القوانوزيف ما يقولإظهار الحق وإقناع دعاة الباطل وبيان 

 لصالحلهذا القصد ا -الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى زمانها

ين بطلان ماهم عليه، ولتطمين قلوب المؤمن ويبينالطيب، ولبيان ما يردع أولئك 

نين القواية وكله لا مانع من المقارنة بين الشريعة الإسلام لهذاوتثبيتها على الحق، 

سن حة وحالوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصال

 .( 25)السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة"

ع لتشرياوفي ذات السياق يأتي رأي الدكتور حمزة أبو فارس، معلقا  على مقارنته بين 

 حيث يقول: ، لهالإسلامي والقانون الوضعي في بحث 

ه "والحقيقة أنه لا مجال للمقارنة بين قانون وضعه مخلوق ضعيف في جسمه وحواس

 وهو يعلم ما توسوس به نفسه وهو، وعقله، وبين قانون وضعه خالق هذا المخلوق

 أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن لابد من الحديث حول هذه المقارنة لأمرين :

ثر فإن الخصائص تبدو أك، وخصائص الشريعة الإلهيةأولا  : لتتضح جليا  مميزات 

 دها تتميز الأشياء.ضفقد قيل : وب، وضوحا  عند تبين أضدادها

تهم وبهر ثانيا : ليرجع إلى صوابه من فتن من المسلمين فعميت أبصارهم وغفلت أفئدتهم

 عق شروجمد تفكيرهم فاستبدلوا بشرع الخال ،حضارة الغرب فأصبحوا تابعين كلية لهم

 .( 26)المخلوق"

ن اسات؛ لأعدم جواز إجراء مثل هذا النوع من الدر يذهب القائل به إلى / الثاني الرأي

ع من وضع القوانين الوضعية في مقابلة التشريع الإسلامي ضمن دراسة واحدة فيه نو

ما لا  ، وهوالاعتراف بها، والإقرار بتقاربها في المستوى والقيمة مع التشريع الإسلامي

أن  لك، كماشأنه أن يشعر بذلمسلم صادق الإيمان أن يعقتده، أو أن يقوم بعمل من غي ينب

ر إظها التشريع الإسلامي يكتسب قوته وإقناعه من ذاته وليس في حاجة ليحقق ذلك إلى

لرأي احسب هذا –ضعف القوانين الوضعية وعدم إقناعها، وبالجملة فالقوانين الوضعية 

ي فسلامي قرانها بالتشريع الإإكل حساب لها، و وإسقاط، لهاحقها  أن يتم تجاه -أيضا  

 .( 27)بحث أو دراسة واحدة يناقض ذلك من بعض الوجوه

وفي اعتقادي أن أصحاب الرأي الأول عندما أجازوا الجمع بين التشريع الإسلامي 

والقوانين الوضعية لم يقولوا بأن للقوانين قيمة في مواجهة التشريع الإسلامي، أو أن 

لكن ثمة واقع  لا ، التشريع الإسلامي ضعيف في ذاته لدرجة أنه بحاجة إلى ما يقويه
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من الحسابات عند التفكير بجدية في تطبيق  إسقاطهيمكن تجاهله، ولا من الحكمة 

وهو أن القوانين الوضعية  ،وإعادة الاعتبار لها في عصرنا الحاضر، الشريعة الإسلامية

وتطبق منذ ما يقرب من القرن، وتجد عند البعض ، لمينموجودة بالفعل في بلاد المس

.، وكما دخلت القوانين الوضعية بلاد .قبولا  باعتبارها مظهرا  للتطور، ومعايشة العصر.

فإن إعادة التشريع الإسلامي إلى   ،المسلمين وصارت حاكمة فيها بالتدريج والأناة

إلى التدرج والأناة وإن بدرجة  وإحلاله محل القوانين الوضعية يحتاج أيضا  ، التطبيق

وإجراء الدراسات التي تجمع بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ، وكيفية مختلفة

بالسمات والضوابط التي ذكرناها يمثل مظهرا  لذلك، وهو ما يجعلنا نميل إلى رأي الفريق 

رب أن تسمى وإنما الأق، الأول، مع التأكيد على عدم تسمية هذه الدراسات بالمقارنة

 كما أشرنا. بالدراسات المقاربة 

 الفقرة الثالثة/ مجرد الجمع المادي

 أولا  / وصف الصورة:

 مي منفي هذه الصورة لا يتعدى دور الباحث مجرد الجمع المادي بين التشريع الإسلا

ص جهة والقانون الوضعي من جهة أخرى، كأن يقسم الباحث الدراسة إلى فصلين يخص

موقف للموقف أو رأي الفقه الإسلامي في المسألة ويخصص الفصل الثاني الفصل الأول 

شكال أو رأي القانون الوضعي في ذات المسألة، دون أي ربط بين الفصلين بشكل من أ

 المقاربة التي أشرنا إليها في الصورة الثانية.

 الصورة: ثانيا / تقويم

 :جري على مستويينيرة سهذه الصو تقويمفإن ، وكما جرى في الصورتين السابقتين

 من الناحية المنهجية: -أ

ان كما من خلاف في أن أي عمل علمي يجرى في إطار برنامج أكاديمي على أي مستوى 

لمي وى العحتى يتم تقييم المستلابد أن يكون موجها  نحو تحقيق فائدة ما، من نوع ما؛ 

لقائم ام على عكس هذا التقييومن ثم ين، العمل بالنظر إلى مدى تحقيقه لتلك الفائدة اذله

 بهذا العمل.

قيقية لمية حعنجدها تفتقر إلى أية فائدة ، حن بصدد تقييمهاوإذا عدنا إلى الصورة التي ن

ي أن من الجمع بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، فالبحث العلمي الذي ينبغ

 يس الذيمية للقاب الأكاديوالأ، عتمد معيارا  لمنح الصفات العلميةتوجه إليه الجهود، وي  

يستدعي المعلومة من مصادرها، بل الذي يوظفها لاستخلاص نتائج تساهم في حل 

نصف  المشكلات أو إيجاد بدائل أفضل لما هو كائن...، والباحث في هذه الصورة قطع

الطريق وحسب، وكأنه أوكل مهمة تحقيق أية فائدة من خلال جمعه بين التشريع 

كل ذلك يجعل من البعد عن هذه  ،( 28)ن الوضعي إلى كل قارئ على حدهالإسلامي والقانو

 رارا  صائبا .قالصورة في أية دراسة 
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 من الناحية الشرعية: -ب

هذه الصورة من الناحية الشرعية بذات الوضوح الذي كان في  تقويمقد لايكون 

ي سيس رألم يفصح عن شيء يمكن الاعتماد عليه لتأالصورتين السابقتين، فالباحث 

، فةر معروهي الأخرى غي -سلبا  أو إيجابا  –حيالها، كما أن درجة تأثيرها على القارئ 

أنه  غير، حيث لا يظهر من الدراسة أي توجيه له نحو موقف محدد تجاه طرفي الدراسة

مي الإسلا م مشروعية الصورة الثانية للجمع بين التشريعدع من رأىبإمكاننا القول: إن 

لجمع يفترض منه القول بعدم مشروعية هذه الصورة كذلك، فمجرد ا، ضعيوالقانون الو

 وانين،نوع من الاعتراف بهذه الق فيهعنده بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي 

التي  لصورةاوالإقرار بقربها من الشريعة الإسلامية ...، وهو ما يمكن أن يوجد كذلك في 

 أمامنا.

عي  الوض الثانية للجمع بين التشريع الإسلامي والقانون كما أن الذين أجازوا الصورة

الجة عللوا ذلك بما تحققه من فائدة تتمثل في إظهار سبق التشريع الإسلامي في مع

نت إذا كاومن يصمه بعدم الصلاحية لهذا الزمن...،  جودحض حج، القضايا المختلفة

ند عازها نها تفقد مبرر جوالصورة التي نحن بصدد تقييمها غير محققة لهذه الفائدة فإ

 هذا الفريق .

ه هذه ه تجابورغم كل ما ذكرناه فإننا لا نستطيع أن ننسب لأي من الفريقين موقفا  نجزم 

 الصورة.

 كرناهذوفي تقديري أننا إذا جمعنا بين وضع هذه الصورة من الناحية المنهجية، وما 

حتم لتي تاكاف من الاعتبارات  ب شأنها من الناحية الشرعية أمكننا أن نتصور وجود قدر

لمية ، ويحتم كذلك على أية مؤسسة عهايجريفي أية دراسة  اتباعهاعلى الباحث ترك 

ي جرى فعدم الاعتراف بها ضمن مناهج البحث المعتمدة لديها، وعدم قبول أية دراسة ت

 إطارها.
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 الخاتمة 

اتت ير المتواضع بفي تقديري أن الخاتمة التي يمكن أن يذيل بها هذا البحث القص

راسة دواضحة لكل من قرأه، فالجمع بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ضمن أي 

 ذات قيمة علمية يجريها باحث مسلم ، على أي مستوى كان، ينبغي أن تقتصر على

ماد ض اعتالصورة التي يتم فيها تقريب القانون الوضعي إلى التشريع الإسلامي )على فر

 لتطبيق الشريعة الإسلامية(. أسلوب التقنين

ها مثل نعت بوتبعا  لذلك فإنني أدعو إلى حسم الجدل القائم حول التسمية التي يمكن أن ت

ة التي الغايهذه الدراسة ، وذلك بالإعراض عن لفظ المقارنة ؛ لعدم استجابته لطبيعتها و

 ت جرى لأجلها، والاستعاضة عنه بلفظ آخر أكثر استجابة منه.

توجد  كن أنفظ المقاربة يبرز كأفضل بديل متاح في هذا الشأن؛ إلا أنه من الممومع أن ل

 بدائل أخرى تحضى بالقبول كذلك.

ها القانون الوضعي في الصورة التي ذكرناوإن حصر الجمع بين التشريع الإسلامي 

 وعرض تناول)الصورة الثانية( لا يفرض على الباحثين بالضرورة أسلوبا  ونسقا  واحدا  ل

ن عنده ملي ظهر كل باحث ما -من هذه الناحية–الموضوع محل الدراسة، بل الباب مفتوح 

ما وعي بمهارات وقدرات يتميز بها عن الآخرين ، طالما أظهر التزامه المنهجي والموض

 تفرضه عليه هذه الصورة .

 

 

 الباحث 

 م 8/4/2013
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